
د. رمضان فوزي دراسات
)دكتوراه في اللغة العربية(

يعد الإمام أبو محمد علي ابن حزم 
الذي  الظاهري  المذهب  أعلام  من 
استنبتت بذرته الأولى على يد داود 
الأصبهاني في المشرق العربي، بعد 
أن انتقل إلى الأندلس على يد بعض 
علماء قرطبة المبرزين، بعد أن كاد 
المــشــرق،  فــي  ويــنــقــرض  ينتهي  أن 
المــذهــب،  إمــامــة  ــن حــزم  اب فتسلم 
وعــمــل عــلــى إحـــيـــاء أصـــولـــه مــرة 
أخرى، حتى صار له شيوخ اختصوا 

بالذود عنه.
فقهي،  مذهب  الظاهري  والمذهب 
قيامه  إلى  نسبة  الاسم  بهذا  سمي 
على الأخذ بظاهر نصوص الكتاب 
عدم  ثم  ومن  تعليلها،  دون  والسنة 
قياس غيرها عليها؛ فهذا النوع من 
الفقه قائم في جانب كبير منه على 

نقض القياس وفلسفته.
حزم  لابــن  كانت  الأمــر  هــذا  وإزاء 
على  المبنية  الفقهية  اخــتــيــاراتــه 
في  تأثر  والسنة،  الكتاب  من  أدلــة 
استنباطها بظاهريته الواضحة في 
لغويا،  توجيها  الدليل  هــذا  توجيه 

يتماشى مع مذهبه.
فيها  برزت  التي  المسائل  هذه  ومن 
مرجع  تفسيره  حــزم:  ابن  ظاهرية 
الــضــمــيــر، وأثــــر ذلـــك فـــي بعض 

استنباطاته الفقهية.
أن  المتصل  الضمير  فــي  فــالأصــل 
الرتبة،  في  عليه  متقدم  على  يعود 
وفي حالة تعدد مرجعيات الضمير 
فإنه يعود على الأقرب منها، إلا إن 

دل دليل على أنه لغير الأقرب)1(.
وقد وردت مواضع في القرآن الكريم جاز فيها الترخص في 

عودة الضمير إلى أقرب مذكور لأمن اللبس، منها:
ڌ   ڍ   ڍ     ڇ   ڇ   ڇ          }ڇ   تعالى:  قوله 
ک   ڑ   ڑ   ژ           ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ{ )يوسف: 7- 8(؛ فالواو 
القرينة تجعلها  في }ڎ{ تصلح للإخوة وللسائلين، ولكن 
للإخوة وتحول بينها وبين أن تكون للسائلين، وهذه القرينة هي 
قول الإخوة }ژ  ژ          ڑ{؛ لأن الأب لم يكن أبا للسائلين. 

ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ      }ٹ   تــعــالــى:  وقــولــه 
ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چ{ )يوسف: 17(؛ فالضمير في }ڄ{ 
القرينة تجعل الضمير ليوسف؛  يصلح ليوسف وللمتاع، ولكن 

لأنه لم يعهد من الذئاب أكل الأمتعة)2(.

مرجع الضمير عند ابن حزم:
عقد ابن حزم فصلا في كتاب )الإحكام في أصول الأحكام( 
فيه:  يقول  بالضمير«،  »الكناية  الضمير ومرجعيته سماه:  عن 
»والضمير راجع إلى أقرب مذكور لا يجوز غير ذلك؛ لأنه مبدل 
من مخبر عنه أو مأمور فيه. فلو رجع إلى أبعد مذكور لكان 
ألا ترى  للبيان.  اللغة  للفهم، وإنما وضعت  رافعا  ذلك إشكالا 
أنك لو قلت: )أتاني زيد وعمرو وخالد فقتلته( أنه لا خلاف 
بين أحد من أهل اللغة في أن الضمير راجع إلى خالد، وأنه لا 

يجوز رده إلى زيد ولا إلى عمرو؟
فإن وجد يوما ما في شيء من النصوص رجوع الضمير إلى 
أبعد مذكور، فهو بمنزلة ما ذكرنا من نقل اللفظ عن موضوعه 

في اللغة.
لكان  فقتلتهم؛  الله  وعبد  وخالد  وعمرو  زيد  أتاني  قال:  ولو 
راجعا بلا خلاف بين أحد من أهل اللغة إلى جميعهم وكلهم«)3(.

ظاهرية ابن حزم في تفسير ظاهرية ابن حزم في تفسير 
مرجع الضمير وأثرها الفقهيمرجع الضمير وأثرها الفقهي
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النظرية  الناحية  من  تناوله-  -السابق  حزم  ابن  كلام  بتأمل 
يلاحظ أنه اقتصر على حالة واحدة، وهي »عود الضمير على 
أقرب مذكور«، ولم يتطرق لباقي الحالات مثل: أن الأصل في 
الضمير أن يعود على الاسم المتقدم، وقد يعود على متأخر في 
اللفظ متقدم في الرتبة، وأنه قد يستغني عن المفسر في اللفظ 
بما يدل عليه حسا، وقد يدل على المفسر للعلم به وإن لم يتقدم 
له ذكر، وقد يتقدم معنى المفسر ولا يتقدم لفظه صراحة، وقد 
الشأن  كضمير  وذلك  ورتبة  لفظا  متأخر  على  الضمير  يعود 
التي  الحالات  من  وغيرها  والتنازع...)4(  وبئس  ونعم  والقصة 
لم يشر إليها ابن حزم، وإن كان لبعضها تأثير في توجيه بعض 

الأحكام.

التطبيق الفقهي لهذا الرأي عند ابن حزم:
تطبيقاته  فــي  الضمير  مرجعية  فــي  حــزم  ابــن  رأي  انعكس 
الفقهية بصورة لا تخلو من ظاهرية واضحة في بعض المسائل؛ 
تتمثل في مبالغته في مراعاة شرط »العودة إلى أقرب مذكور«، 
إلى قرائن أخرى تساعد في تحديد مرجعية  الالتفات  وعدم 
الضمير، مثل قرينة التضام أو التلازم وقرينة السياق وغيرها 

كما سيتضح في مناقشة بعض آرائه في القضايا التالية:

المسألة الأولى- القول بأن الخنزير كله رجس حاشا الجلد:
الذي  جلده  عدا  ما  كله  الخنزير  تحريم  إلى  حزم  ابن  ذهب 
إذا دبغ، ودليله في ذلك  التحريم  أخرجه نص آخر من دائرة 
عودة الضمير على أقرب مذكور حتى وإن كان مضافا إليه في 

قول الله تعالى: }ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ     ڻ  
ھ  ے  ے{ )الأنعام: 145(؛ حيث يرى أن الضمير 
في قوله تعالى: }ے  ے{ عائد على الخنزير وليس 
على اللحم؛ حيث يقول: »وأما شعر الخنزير وعظمه فحرام كله، 
لا يحل أن يتملك ولا أن ينتفع بشيء منه؛ لأن الله تعالى قال: 
}ھ   ھ  ھ  ے  ے{، والضمير راجع إلى أقرب 
بقوله  اجتنابه  واجب  والرجس  رجس،  كله  فالخنزير  مذكور؛ 
ٺ{  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   }پ    تعالى: 
)المائدة: 90(، حاشا الجلد فإنه بالدباغ طاهر بعموم قوله عليه 

السلام: )وأيما إهاب دبغ فقد طهر()5(«)6(.
قال:  تعالى  الله  فــإن  الخنزير  ــا  »وأم آخــر:  موضع  في  وقــال 
}ھ   ھ  ھ ے  ے  ۓ     ۓ  ...{، والضمير في 
لغة العرب التي نزل بها القرآن راجع إلى أقرب مذكور إليه، 

فصح بالقرآن أن الخنزير بعينه رجس؛ فهو كله رجس، وبعض 
كله  اجتنابه؛ فالخنزير  واجب  والرجس حرام  الرجس رجس، 
حرام لا يخرج من ذلك شعره ولا غيره، حاشا ما أخرجه النص 

من الجلد إذا دبغ فحل استعماله«)7(.
تثير هذه القضية إشكالية جديدة في مرجع الضمير إذا كان 
قبله تركيب إضافي؛ فهل يعود على المضاف أم المضاف إليه؛ 
إليه )الخنزير( دون  ابن حزم عوده على المضاف  حيث اختار 
قرينة  على  المكاني  القرب  ظاهرية  مقدما  )اللحم(،  المضاف 
فجعل  السياق،  هذا  مثل  في  تراعى  أن  يجب  التي  الإضافة 
الخنزير كله محرما حاشا الجلد الذي أحل بحديث نبوي، وهو 

في هذا متفق مع رأي بعض الأحناف)8(.
وقد ذهب النحاة إلى أنه إذا عاد الضمير على تركيب إضافي، 
وتعذرت عودته إلا إلى واحد منهما تعين عودته إلى المضاف؛ 
لأنه المقصود بالكلام، وأن المضاف إليه جاء استطرادا بطريق 
التبع، وإن كان يجوز -استثناء- عودته على المضاف إليه دون 
المضاف، والضابط في ذلك سياق الكلام، ووجود دليل عليه، 

وقد ورد ذلك في قول الله تعالى: }ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  
ھ{ )البقرة: ٢٧(؛ فالضمير في }ھ{ عائد على 

المضاف إليه وهو لفظ الجلالة، وقوله تعالى: }ژ  
 ،)114 )النحل:  ک{  ک    ک               ک   ڑ   ڑ  

وغيرهما من الآيات.
النحاة ومعربي   أما الآية موضع الشاهد فقد اختلف موقف 
القرآن من عودة الضمير فيها إلى ثلاثة اتجاهات -بالإضافة 

لرأي ابن حزم-: 
عودته  يرى  والثاني:  الخنزير«،  »لحم  على  عودته  يرى  الأول: 
على كل المذكورات قبله، والثالث: يخطئ عودته على المذكورات 

قبله كلها، ويرى جواز عودته على اللحم أو على الخنزير.
لكني أرجح عودة الضمير على »لحم الخنزير«، دون الخنزير أو 
على جميع المذكورات قبله، وبذلك يكون المقصود بالتحريم هنا 
هو لحم الخنزير -كما هو رأي بعض الشافعية)9( والمالكية)10(؛ 

وذلك للأسباب التالية:
الخنزير؛  على  عودته  من  أولــى  اللحم  على  الضمير  عــودة   -
لذكر  كــان  لما  كله  الخنزير  على  عــوده  أراد  لو  العزة  رب  لأن 

اللحم هنا فائدة، ولقال: »أو خنزيرا فإنه رجس« بدلا من: }ھ   
في  بالتبعية  داخل  اللحم  لأن  ے{؛  ے   ھ  ھ  

كل الخنزير.
- سياق الحديث في الآية عن تحريم بعض أنواع المطعومات: 
}ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ...{، 
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وهذا يقتضي تخصيص الحديث عن المطعوم من الخنزير وهو 
فإذا  وغيره،  وشعر  جلد  من  المطعوم  غير  منه  ويخرج  اللحم، 
ذلك  إن  قيل:  يؤكل،  ودهنه وغيره مما  أحد عن شحمه  سأل 

ربما يدخل في عموم اللحم. 
القرآن  من  موضع  من  أكثر  في  الحديث  تخصيص   -
هذه  فــي  ــورة  المــذك نفسها  الثلاثة  الأنـــواع  عــن تحــريم 
على تحريم  التأويل  أو  للبس  مجال  دون  ونصت  الآيــة، 
لحم الخنزير وليس الخنزير كله، كما في قوله عز وجل: 
گ...{  ک   ک   ک   ک   ڑ    }ڑ  

تعالى: }ٱ   وقوله   ،)115 والنحل:   -173 )البقرة: 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ{ )المائدة: 3(.

الحر  الكتاب جميعا،  أهــل  على  الجزية  لــزوم  الثانية:  المسألة 
منهم والعبد:

يرى ابن حزم أن الجزية لازمة على أهل الكتاب جميعا الحر 
في  وحجته  والفقير،  والغني  والأنثى،  والذكر  والعبد،  منهم 
تعالى:  الله  قــول  في  مذكور  أقــرب  على  الضمير  عــودة  ذلــك 

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    }چ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ  
ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
للحر  لازمة  »الجزية  يقول:  حيث  29(؛  )التوبة:  ڳ{ 
منهم والعبد، والذكر، والأنثى، والفقير البات، والغني الراهب 

گ   }گ   تعالى:  الله  لقول  خاصة،  البالغين  من  ســواء 
الدين  أن  في  خلاف  ولا  ڳ{.  ڳ   ڳ   ڳ   گ  
في  بينهم  بالفرق  نص  يأت  ولم  للرجال  كلزومه  للنساء  لازم 

الجزية، وأما نحن فإنما معولنا على عموم الآية فقط. 
تأخذوها  قلنا: فلا  يقاتل  تؤخذ الجزية ممن  قالوا: إنما  فإن 
بيوتهم  لزموا  الكفر  بلاد  من  بلدة  أهل  من  ولا  المرضى،  من 

وأسواقهم ولم يقاتلوا مسلما. 
فإن قالوا: أول الآية: }چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  
گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ{. قلنا: نعم، أمرنا بقتالهم إن 
قاتلونا حتى يعطي جميعهم الجزية، عن يد كما في نص الآية؛ 

لأن الضمير راجع إلى أقرب مذكور«)11(.
للفقهاء في  الغالب  المذهب  ابن حزم  القضية خالف  في هذه 
وجوب الجزية على الرجال المقاتلين فقط كما سيأتي لاحقا؛ 

إعمالا لمذهبه الظاهري في عودة الضمير على أقرب مذكور؛ 
أخرى؛  قرائن  لأي  مراعاة  دون  المكانية  الأقربية  راعى  حيث 
فـ»حتى« في قوله: }گ  گ{ للغاية، وهذا يقتضي فعلا 
الغاية منه، وهو ما يتحقق  قبلها قابلا للامتداد حتى حدوث 
أهل  في  يتحقق  ولا  ڇ{،  ڇ   ڇ    }چ   في: 
الكتاب، وعلى ذلك يكون المعنى: »أي يستمر قتالكم إياهم إلى 

أن يعطوا الجزية«)12(.
وقد نقل القرطبي أن إجماع العلماء على أن الجزية واجبة على 
الرجال المقاتلين الأحرار البالغين، مستشهدا بهذه الآية محل 
الدراسة؛ حيث يقول: »قال علماؤنا -رحمة الله عليهم-: والذي 
لأنه  المقاتلين؛  الرجال  من  تؤخذ  الجزية  أن  القرآن  عليه  دل 

قوله: }گ  گ   إلى   }  ... قال: }چ  ڇ  تعالى 
گ{؛ فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل. ويدل على 
لــه، ولأنه  مــال  كــان مقاتلا؛ لأنــه لا  وإن  العبد  أنــه ليس على 
حتى  يمــلــك:  لا  لمــن  يــقــال  ولا  قـــال: }گ  گ{،  تعالى 
توضع  إنما  الجزية  أن  على  العلماء  من  إجماع  وهذا  يعطي. 
على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون، دون 
النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ 

الفاني«)13(.

المسألة الثالثة: لا دية ولا كفارة على المسلم في قتل الذمي:
أو  ذميا،  بالغ  قتل مسلم عاقل  إن  أنــه  إلــى  حــزم  ابــن  ذهــب 
دية، ولا كفارة،  أو خطأ، فلا قود عليه، ولا  مستأمنا، عمدا 
ولكن يؤدب في العمد خاصة، ويسجن حتى يتوب كفا لضرره. 
الذمي  دون  المؤمن  على  الضمير  عود  هي  ذلك  في  وحجته 

}ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ   تعالى:  الله  قول  في 
پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ  
ک{  ک   ک   ک    ڑڑ   ژ   ژ   ڈ  

)النساء: 92(؛ حيث يقول:
قول  بعموم  المسلم خطأ  الكافر  قتل  الدية في  أوجبنا  »وإنما 

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    }ڀ   تعالى:  الله 
ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ{ الآية، فعم بهذا 
قاتل المؤمن خطأ، ولم يخص بذلك مؤمنا من كافر، ولم يأت 
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دليل من قرآن ولا سنة ولا إجماع يخص ذلك؛ فوجب إمضاؤها 
على عمومه.

وأما هذه الآية فلا حجة لهم فيها أصلا؛ لأن نصها أن الله 
تعالى يقول: }ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پ{ 

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ       ڤ    { تعالى:  قوله  إلى 
ڄ{، فصح بنص هاتين الآيتين نصا جليا لا يمكن أن 
المقتول  المؤمن  في  هو  إنما  الحكم،  هذا  أن  فيه شيء  يتأول 

وجــل: }ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ   عز  قال  ثم  فقط،  خطأ 
ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
مدخل  لا  التي  بالضرورة  فصح  ڍ{؛  ڇ   ڇ  

للشك فيها أن في )كان( من قوله تعالى: }ٹ  ڤ           ڤ  
ڤ{ ضميرا راجعا إلى أول مذكور لا يمكن غير ذلك البتة، 
فإذ لا بد من هذا، والضمير في لغة العرب لا يرجع إلا إلى 
أقرب مذكور قبله إلا ببرهان يدل على غير ذلك؛ فليس في 
المقتول  المؤمن  إلا  مذكور  أبعد  ولا  مذكور  أقرب  الآيات  هذه 
تعالى  الله  مــراد  أن  فيه  إشكال  لا  بيقين  فقط؛ فصح  خطأ 
بقوله: }ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ{ 

أنه مؤمن يقتل خطأ كما قال الحسن وجابر بن زيد«)14(.
موطن الخلاف في الآية من الناحية اللغوية عائد إلى مرجع 

الضمير في قوله تعالى: }ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  
أم  القتيل  عموم  إلى  راجــع  الضمير  فهل  چ  چ{؛ 

القتيل المؤمن المذكور في بداية الآية؟
فقد تمسك ابن حزم بعود الضمير هنا على أقرب مذكور في 
على  عائد  أنه  إلى  غيره  ذهب  في حين  »المؤمن«،  وهو  الآية 
عليه  وبناء  الآية،  في  مذكورا  يكن  لم  ولو  القتيل حتى  عموم 
أوجبوا الدية للذمي كما هي للمسلم، وهو قول أبي حنيفة)15( 
ابــن مسعود، وقــد روي عن عمر  والــثــوري. وهــو مــروي عن 
وعثمان، وقال به جماعة من التابعين)16(، ومن حججهم اللغوية 
أن المسلم المقتول خطأ سواء كان من أهل الحرب، أم كان من 

أهل الذمة داخل تحت قوله: } ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ{؛ فلو كان المراد من 
هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفا للشيء على نفسه، وهو 
من سكان  المقتول خطأ  المؤمن  كان  إذا  ما  بخلاف  يجوز،  لا 
دار الحرب؛ فإنه تعالى إنما أعاده لبيان أنه لا تجب الدية في 
قتله، وأما في هذه الآية فقد أوجب الدية والكفارة، فلو كان 
المراد منه هو المؤمن لكان هذا إعادة وتكرارا من غير فائدة، 

وهو لا يجوز.
هذه  في  الضمير  يكون  أن  يجوز  فإنه  اللغوية  الناحية  ومن 
الآية عائدا على عموم المقتول؛ حيث إنه قد يستغني الضمير 
قوله  في  كما  علما)17(،  أو  حسا  مدلوله  بحضور  مفسره  عن 
تعالى:  وقوله   ،)1 )القدر:  تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ{ 

}ئۈ  ئۈ  ئې{ )هود: 44(.
وبناء عليه فيجوز أن يكون الضمير عائدا على عموم المقتول، 

الذي يفهم ضمنا من سياق الحديث عن القتل في الآية.
كما يجوز أن يكون عائدا على المقتول المؤمن، من باب عودة 
الضمير على أقرب مذكور، كما ذهب إليه ابن حزم ومن وافقه، 
اتساقا مع ظاهر القاعدة وهو ما يتماشى مع منهج ابن حزم 

الظاهري.
الضمير  بعودة  للقول  تطمئن  النفس  فإن  ما سبق  على  وبناء 
الذمة مساوية  أهل  دية  تكون  وبناء عليه  المقتول،  على عموم 
البشرية  للنفس  الإسلام  مع حفظ  يتسق  وهذا  المسلم،  لدية 
بعمومها وعدم إزهاقها إلا بالأسباب المعروفة، والإسلام معني 
بحفظ نفوس أهل المواثيق والعهود، كما هو معني بحفظ نفوس 

أهله.
أثــره  للنصوص  الظاهري  للتفسير  كــان  كيف  نجــد  وهــكــذا 
الواضح في الاستنباط الفقهي عند ابن حزم، وأصحابه من 

رؤوس المذهب الظاهري.
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17 - للمزيد حول هذه المسألة ينظر: ارتشاف الضرب )481/1(، والبرهان في 
علوم القرآن )30/4- 39(.

21العدد )٦٨٠( ربيع الآخر  ١٤٤٣ هـ - نوفمبر/ديسمبر  ٢٠٢١م
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